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	الدين في الدستور
23-May-11






"الدين في الدستور"
فندق ماريوت-الزمالك/ 23،مايو،2011/ 6.5 م
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مركز شركاء التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية والتي تهدف إلي فتح حوار مجتمعي حول القضايا الشائكة في تلك المرحلة الحرجة بين جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، وكذا محاولة وضع خطوط استرشادية علها تساعد القائمين علي صناعة القرار في مصر علي اتخاذ القرار المناسب،  وانطلاقا من ذلك الهدف يسعدنا الترحيب بضيفينا الكريمين:
أ.د/ فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة 
أ/ سامح فوزي نائب مدير منتدي الحوار بمكتبة الاسكندرية
كلمة أ/ سامح فوزي:

يعد الحديث عن شكل الدولة في الدستور محور الاستقطاب السياسي الرئيس في الشارع المصري منذ اليوم الثاني لرحيل الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، ويمكن تناول ذلك الموضوع من خلال عدة هوامش منها:
· الدين والدستور وقضية التعددية الدينية:
حيث انه لا يلزم ان يكون هناك نظام دستوري علماني لتعزيز التعددية الدينية،  وان وجود إشارات إلي الدين داخل الدستور لا يعد ممارسة تمييزية ضد بعض التيارات الدينية داخل المجتمع، فعلي سبيل المثال يقوم الدستور الماليزي علي أن الاسلام هو الدين الرئيسي في الاتحاد الاندونيسي وذلك مع التعايش مع باقي الاديان بالطبع، ولا يقتصر ذلك علي الدول الاسلامية فحسب بل يمتد ليشمل دول أخري لا يعتبر فيها الاسلام الدين الرئيس فمثلا تحدد الدنمارك وايسلندا والنرويج الديانة الغالبة بل الفئة الغالبة داخل تلك الديانة وهي في تلك الدول تعاليم الكنيسة الانجيلية اللوثرية، وفي اليونان يعد الالتزام بمبادئ الكنيسة الارثوزكسية اليونانية جزءا لا يتجزء من الالتزام الدستوري. وعليه فإن الاشارة إلي الدين بشكل أو بأخر في الدستور لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع التعددية الدينية كما هو الحال في أعتي الانظمة الديمقراطية.
· الدستور المصري والمادة الثانية:
تقضي تلك المادة بان الاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ونلاحظ ان تلك المادة ليست وليدة الدستور الحالي وإنما تمتد جذورها إلي دستور عام 1929 حيث وافقت لجنة الثلاثين عليها علي الرغم من احتوائها علي ثلاثة اعضاء مسيحين وعضو يهودي، ثم توالي التوافق علي هذه المادة في باقي دساتير مصر، وقد جاءت تلك المادة في إطار سياق أكبر يضمن حرية التعددية الدينية لكل المواطنين المصريين علي اختلاف اديانهم.
· رؤية فقهية أرحب لوضع الدين في الدستور:
هناك عدد لا بأس به من مشاريع الدساتير ذات الصبغة الاسلامية، امثال مشروع مجمع البحوث الاسلامية لعام 1977، والاعلان الدستوري الاسلامي للمستشار علي أبو جريشة عام 1985، والنظام الدستوري في الاسلام مقارنة بالنظم الحديثة للدكتور مصطفي كمال وصفي. وقد كانت الاطروحة الرئيسية لتلك المشاريع ان الاسلام هو دين الدولة وهذا مقبول، ولكن بتغير النظرة وتحولها إلي نظرة فقهية بحتة حيث النظر الي المجتمع باعتباره مجتمعا اسلاميا خالصا مع النظر الي باقي العناصر غير المسلمة علي انها عناصر ذمية، وعلي ذلك وطبقا لتلك الرؤية فعلي من يتولي المناصب القيادية مثل الرئيس (الخليفة أو امير المؤمنين) ورئيس الوزراء والوزراء ان يكونوا مسلمين، بمعني ادق أن اساس اسناد الوظائف العامة في تلك المشاريع اساس عقائدي بالاساس. ونلاحظ ان هناك ثلاثة اشكاليات كبري فيما يتعلق بتلك المشاريع، وهي: مسألة الولايات العظمي، ومسألة الحريات الدينية، ومسألة الأحوال الشخصية.
مسألة الولايات العظمي:
بالطبع الولايات العظمي في كل الدساتير اسلامية، وحتي بعض تلك المشاريع تجعل من القضاء ولاية عظمي بما يعني ان الجسم السياسي والقانوني للدولة باسرها اسلامي بالاساس، ومن ثم علي من يتولي امامة الدولة وكذلك كل مساعدية يجب ان يكونوا ممن يحملون تلك العقيدة.
ورغم ذلك نجد ان هناك اجتهادات داخل الفكر الدستوري المصري قد احدثت موائمة بين التعددية الدينية ومسألة المواطنة، امثال كتابات الامام محمد عبده، والدكتور شلتوت ، والمستشار البشري، والدكتور العوا، فمثلا بحسب احد اطروحات الدكتور العوا أن " الذمة في ذمة الله" حيث انها ارتبطت بتطورات تاريخية معينة، وكذلك اطروحة المستشار طارق البشري حول الولاية كونها ولاية مؤسسات وجماعات وليست ولاية افراد، وبالتالي مهما كانت صفات القائم بالعمل ومنها دينه فإنها لا تؤثر علي منظومة اتخاذ القرار لانه يعمل داخل نظام متكامل.
مسألة الحريات الدينية وحد الردة:
علي خلاف ما ذهبت اليه بعض تلك الدساتير، يجب ان تكون الدولة محايدة تجاه تلك القضية بالتحديد ولكن مع تطبيق واستحداث القوانين والاليات القانونية والادارية المنظمة لبوابات ومسارات الدخول الي والخروج من الاديان المختلفة.
مسألة الأحوال الشخصية:
لابد من ترك تنظيم مسألة الاحوال الشخصية لكل شريعة بذاتها، ولكن في الواقع نجد ان الدستور يعطي صلاحيات اكبر للشريعة الاسلامية في ذلك الصدد علي الرغم من عدم ملاءمة ذلك لطبيعة القضية، فمثلا مسألة المواريث يختلف التصور المسيحي عن التصور الاسلامي حول نصيب الذكر والانثي.
كلمة أ.د/ فتحي فكري:
في البداية أود القول انه لا يوجد ما هو اصعب من الحديث في موضوع الدين نظرا لحساسيته الشديدة ولاسيما في مجتمعاتنا، وفي الحقيقة تثور إشكالية علاقة الدين بالدولة حتي في اكثر دول العالم علمانية، فطبقا للمادة 57 في الدستور الفرنسي " أنه لا يجوز علي الدولة ان تقوم بسن قوانين ما من شأنها تمييز فئة دينية علي اخري"، ومن ثم فقد تم اقحام الدولة بشكل أو باخر في تلك الاشكالية، كما ان بعض المشرعين الدستوريين يرون ان عدم ذكر الديانة في الوثائق الرسمية للمواطنين يحرمهم من التمتع باحد الحقوق الدستورية. وعلي خلاف ذلك ففي دساتير دول اخري نجد انها تخصص فصولا كاملة لمسألة الدين كما هو الحال في الدستور البرازيلي والدستور الهندي. وعليه يمكننا ان نخلص الي نتيجة واحدة مفادها انه لا يمكن اخفاء دور الدين في اي مجتمع مهما اثار من اشكاليات، الامر الذي يفرض علينا التعامل مع تلك الاشكاليات في التوقيت المناسب وبالاساليب المناسبة.
من هنا ننتقل الي النقطة الثانية التي اود التحدث عنها وهي تتبع كيفية ظهور المادة الثانية بشكلها الحالي الي دستور عام 1971 اي بعض اضافة عبارة ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، ولا شك ان تلك الاضافة كان لها ظروفها التاريخية واهدافها انذاك، وهي معروفة للجميع بلاشك "تقويض مراكز القوة انذاك"، وبوضع ذلك التعديل في سياقه التاريخي المناسب نجد انه اعادة لواقع قديم لاغير، ففي ظل نظام المحاكم الاهلية والمختلطة كان اصل اغلب كل القواعد ديني بالاساس، وحينما تم الغاء تلك المحاكم والتحول نحو تطبيق القوانين والتشريعات الوضعية بالاساس ايضا لم يعترض احد، ثم لما قام الرئيس السادات بتحويل مبادئ الشريعة من مصدر احتياطي الي رئيس لم يعترض احد، وفي النهاية فان هذه المادة تقر واقع بعينه فقط وهو ان غالبية المجتمع المصري يدينون بالاسلام.
كذلك فان القراءة الصحيحة للمادة الثانية هو التطبيق الفعلي للمادة وليس نصها، وايضا فان المباديء هي القواعد المقطوع في ثبوتها وفي دلالتها اي القراءن والسنة الصحيحة فقط دون الاجتهادات التي تختلف من زمن إلي أخر ومن مكان إلي أخر، وعليه يري البعض ان هذه المباديء لا تختلف اختلافا عميقا بين جميع الاديان، وكذا فان المحكمة الدستورية العليا حاولت ان تأخذ من المادة 2 وسيلة للتقريب بين جميع المواطنين وذلك في الحقوق الدستورية وحتي في الحقوق التي يستمدها المواطن حتي من اللوائح. وفي كثير من الاحيان وبموافقة الكنيسة قامت المحكمة الدستورية العليا بتعميم بعض النصوص الاسلامية، علي سبيل المثال وبحسب الكنيسة المصرية يعتبر الشخص مفقودا بعد مرور  30 سنة علي فقده أو 90 سنة علي ميلاده، ولكن طبقا للشريعة الاسلامية يعتبر الشخص مفقودا بعد مرور  4 سنوات فقط وهو مايحقق مصالح جميع الاطراف، مسألة اخري وهي الأوقاف حيث انه لا يجوز التراجع عن الوقف طبقا للشريعة الاسلامية بينما يجوز طبقا للدين المسيحي، وعليه ولتحقيق المصلحة العامة صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز الرجوع في الوقف بالنسبة للكنائس، وقد اوضحت المحكمة الدستورية العليا حينما تحدثت في شان الارث انها حاولت الوصول الي قواعد مشتركة وذلك كله فيما لا يتعلق بصميم العقائد لكل دين. وفي موضع اخر حول سن حضانة الصغير، فقد كان في اللوائح الملية قليل نسبيا اما في اللوائح الوضعية فقد كان اعلي نسبيا، لذا ارتأت المحكمة الدستورية العليا رفع سن الحضانة.
مما سبق نجد ان تعديل المادة الثانية من الدستور المصري لعام 1971 كان لأغراض سياسية بحتة وهي تأبيد مدة رئيس الدولة ولم يحدث انه تم تحكيمها بالنص وانه تم التغاضي عنها في كثير من المواقف ورفض العديد من دعوات الازهر لهذا فأنا لا ادري ما هو سر هذه الضجة حول المادة 2 تحديدا، رغم احتواء الدستور للعديد من المواد التي ترتبط بشكل أو بأخر بالدين مثل المواد 5، 9، 12، 19، 34، 40، 46. 
الأسئلة والمناقشات
الدكتور مختار الشريف:
ما هو الشكل المتوقع للدستور الجديد من حيث كونه مدنيا او دينيا؟ وما هو الفرق بين المصطلحات التالية: الدولة المدنية والدولة المدنية بمرجعية دينية والدولة العلمانية؟
المهندس أحمد سامح سويدان، وزارة الطيران المدني:
في رأيي الشخصي ان الحديث في تلك القضية يتطلب وقت كبير ونحن بصدد قضايا اكبر مثل حق الشعب في الحرية المقدسة وحقة في المواطنة الأدمية.
الاستاذ مختار قاسم:
في البداية أود التفرقة بين النص والتوظيف السياسي لذلك النص، فنعم قد يكون المستقبل السياسي لتيار رئيسي واحد ولكن الاشكالية في كيفية تحويل ذلك التيار الي تيار مدني في اتجاه الحداثة والتقدم. كما اري ان التفكير العام لدي الناس هو اقوي بكثير من اي نص دستوري.
الاستاذ جمال عرفة المحامي:
اود التساؤل عن شكل الدولة في المرحلة القادمة وعن صلاحيات رئيس الجمهورية وعن دور القوي الخارجية خلال المرحلة المقبلة؟
الاستاذة نجلاء صلاح الدين:
الي اي مدي سيتم التعامل مع الصراعات السياسية ذات البعد الديني بطريقة وديو او عرفية؟
الاستاذ وليد كمال:
هل كانت المادة الثانية تطبق خلال العهد السابق ام لا؟
تعقيب الدكتور مصطفي كامل السيد :
في ظل محاولة المجلس العسكري لاستشفاف المباديء العامة للدستور الجديد وفكرة لجنة الوفاق الوطني، وفي ظل سيطرة بعض التيارات الاسلامية علي ملامح الساحة السياسية في الوقت الراهن وكذلك علي مجلس الشعب القادم ومحاولة باقي التيارات استجداء عطف ذلك التيار، ما الاثر  المتوقع لتلك الملامح علي صياغة الدستور الجديد؟ وما هي الابعاد القانونية التي سيحاول التيار الاسلامي توفيقها خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة في البنوك وكازينوهات المقامرة وكذلك انتاج وبيع الخمور؟ 
السفير عادل الصفتي:
اكمالا لحديث الدكتور مصطفي وبحسب تصريح للمرشد العام للاخوان حيث قال " انتهي عصر فصل الدين عن الدولة".
اتساءل لماذا ظهرت اشكاليات المادة 2 من الدستور الان؟ وهل ذلك يعود لسوء الاستخدام المفرط لتلك الاداة في فترة ما قبل الثورة؟ 
الدكتور صلاح الدين الجوهري:
بحسب علمي انه لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمي الدولة المدنية، حتي ان اباء العلمانية لم يتحدثوا عن فصل الدين عن الدولة وانما تحدثوا عن فصل سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة وبالتالي فقد كان الفصل بين مؤسستين.
اما  الاسلام فقد فصل في تلك المسألة من خلال تأطير حدود الدين وحدود الدولة، حيث ترك الاسلام للناس حرية تصريف ادارة شئون مجتمعهم.
تعقيب أ/ سامح فوزي:

ان المجتمع المصري يحوي بداخله توترات دينية عميقة شرخت وجدان ذلك المجتمع، واود ان أؤكد ان تلك الروح المتسامحة التي غلبت علي ميدان التحرير اثناء الثورة لم تنتشر في ربوع المجتمع المصري، فبعد الثورة مباشرة حرقت كنيسة وهدمت اخري وحوصرت ثالثة .... وما زالت الحكومة المصرية تتعامل مع ذلك الملف الحساس بنفس الاستراتيجية التقليدية القائمة علي الجلسات العرفية وما الي ذلك.
وفي تقرير لجنة العطيفي عام 1972 حول ذلك الملف أوضح ان هناك هواجس متبادلة بين الطرفين لابد من التعامل معها بالشكل المناسب، ومع تجاهل ذلك الملف غالبا او التعامل معه بالصورة غير الصحيحة في احايين كثيرة نمت العديد من التوجسات والمخاوف ومشاعر الاستقطاب لدي كل من الطرفين الامر الذي زاد من مساحات التشنج في العلاقة بينهما.
النقطة الاخري والخاصة بتعقيب الدكتور مصطفي حول تحديد موقف التيارات الاسلامية تجاه بعض القضايا الاساسية اعتقد انه يجب في البداية التمييز بين هذه التيارات ما بين متشددة ومعتدلة، ومن ثم يتباين موقف تلك التيارات بحسب درجة اعتدالها او تشددها.
تعقيب أ.د/ فتحي فكري:
لقد كانت التوترات الطائفية هي السلاح الرئيسي للنظام السابق وذلك لحجب الضوء عن القضايا الكبري، فمثلا نجد انه طبقا لقانون العقوبات فان العتداء علي اماكن العبادة يعد جنحة والعقوبة لا تتعدي بضعة الجنيهات.
كما اود توضيح طبيعة العلاقة ما بين الدستور والمناخ السياسي إذ انها ليست تبادلية، مما قد يشكك في الفرضية التي تقضي ان الدستور هو الذي يخلق المناخ السياسي السليم ربما هو اداة لتحقيق ذلك ولكنه ليسا شرطا كافيا.
اما عن مسألة ترتيب الاولويات ما بين وضع دستور جديد او عمل الانتخابات البرلمانية، فاني اري ضرورة وضع الدستور اولا، فكيف تقوم السلطة التشريعية بوضع دستور جديد علي الرغم انه من المفترض ان ذلك الدستور هو الذي ينشأ السلطة التشريعية.
اخيرا وكما قلت ان المادة الثانية لا تستحق كل هذا الجدل المثار حولها، لان العبرة في التطبيق الفعلي لتلك المادة في الواقع المعيش، فعلي سبيل المثال كان قرار وزير التعليم السابق حول منع ارتداء النقاب في المدارس دستوريا طبقا للمادة الثانية وذلك لان مسألة النقاب ليست قطعية الثبوت في الدين الاسلامي، وعليه فان العبرة بمنطوق الاحكام والحيثيات المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
شكرا، والي اللقاء....................









